وتستهدف برامج و سياسات التعويض في المنشاة ما يلي : 
1- التوافق مع جميع القوانين المختصة بالتعويضات و البرامج المرافقة لها
2- فعالية إدارة التكاليف الناجمة عن التعويضات ويعني ذلك تكافؤ فوائد التعويضات مع كلفتها .
3- تحقيق العدالة و الإنصاف و تساوي الفرص لكافة الموظفين 
4- تحسين الأداء العام للمنظمة .

بالنسبة للمدراء يجب أن تكون التعويضات في مستوى يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنظمة من جهة و تامين تعويض ملائم للموظفين يتناسب المعارف و المهارات و القدرات التي يمتلكها كل منهم إضافة إلى مخرجات أداء كل منهم  على حده أو كمجموعات من جهة أخرى و بموازنة هذه الأمور فان المدير سوف يتمكن من جذب الموظفين و المحافظة عليهم و تعويضهم بالطريقة الأنسب من خلال نماذج التعويضات المختلفة .

طبيعة التعويضات :
1- تعتبر التعويضات عاملا هاما و مؤثرا على أسباب و اختيار الموظفين للعمل في إحدى المنظمات دون المنظمات الأخرى .
2- ينبغي على المدراء إتباع إشكال عدة من التعويضات لتتمكن المنظمة من الاحتفاظ بالكوادر العاملة لديها و مكافأة أدائهم بالطريقة الأنسب و الأكثر منطقية .

أشكال التعويضات :تقسم التعويضات بشكل أساسي إلى :
	التعويضات المباشرة
	التعويضات غير المباشرة

	المبلغ الأساسي (الثابت) :
	

	الأجور wages
	الفوائد:

	الرواتب salaries
	التأمين الصحي 

	المبالغ الإضافية (المتغيرة) :
	الإجازات المدفوعة

	العلاوات bonuses
	تعويضات التقاعد

	الحوافز المادية incentives
	مكافآت العمال

	خيارات الأسهم stock options
	



 تشمل التعويضات المباشرة كل المدفوعات المالية المقدمة للعاملين وتعد الرواتب و الأجور الشكل الأكثر شيوعا للتعويضات المالية .
أما التعويضات غير المباشرة فتشمل الفوائد الأخرى التي يكتسبها العمال و تأخذ أشكالا غير مالية .
و سيقتصر هذا البحث على التعويضات المباشرة  (المالية) 
مبادئ تحديد التعويضات المالية ( المباشرة ) :
· مبدأ العدالة :
و يعني ذلك أن يرتكز التعويض على أسس عادلة ثابتة وموضوعية و سارية على الجميع دون أي تفرقة  و يعنى مبدأ العدالة أيضا بتقارب التعويضات التي يحصل عليها الأفراد بالمنظمة مع التعويضات التي يحصل عليها الأفراد العاملون في منظمات مشابهة .
 و يمثل هذا العامل الدور النفسي للتعويضات.
· مبدأ المساواة :
و يعني أن يتم تحديد التعويض بحسب المسؤوليات و الواجبات المحددة  للإفراد من ناحية و تسلسل المواقع الوظيفية من ناحية ثانية بحيث يحصل الأفراد ذوي المسؤوليات و الواجبات و الموقع الوظيفي ذاته على التعويضات ذاتها .
و قد أقرت منظمة العمل الدولية هذا المبدأ كعامل أساسي  في تحديد التعويضات  و نصت بوضوح على " مساواة و تكافؤ الأجور في الأعمال المتكافئة "
· مبدأ الكفاية :
و يعني أن تؤمن التعويضات للأفراد العاملين ما يكفي لمقابلة متطلبات الحياة و الالتزامات الفردية الأخرى لكل منهم  و لهذا فيتوجب على إدارة الشركة عند تحديد التعويضات أن تأخذ بعين الاعتبار  عوامل منها مستوى المعيشة  و معدل الأسعار حتى يتحقق مبدأ الكفاية 
و يعبر هذا المبدأ عن الجانب الاقتصادي للتعويضات .
أسس دفع التعويضات الأساسية :
أولا": التعويض على أساس زمني :
بموجب هذا الأسلوب يتقاضى الفرد راتبه  على أساس المدة الزمنية التي يقضيها الفرد في العمل الرسمي كالساعة ،أو اليوم ،أو الشهر ،أو السنة، ولا يتغير الراتب  بتغير كمية الإنتاج.
 وينصح باستخدام الأساس الزمني في الحالات التالية:
· صعوبة تحديد كمية إنتاج الفرد.
· عدم إمكانية تحديد مدى مساهمة الفرد في العمل الإنتاجي.
· عندما تكون الجودة مهمة بغض النظر عن الوقت المستنفذ في العمل .
· إذا كان يصاحب العمل عطلات كثيرة لا دخل للعاملين فيها.
· عندما تكون المواد مرتفعة القيمة ،والأجهزة المستخدمة دقيقة وحساسة ، بحيث تكون عرضة للتلف إذا شغلت بسرعة وفق طاقتها.
مزاياه:
· سهل التطبيق.
· يزيد من أواصر التعاون بين العاملين ،ولا يثير الغيرة في نفوس بعضهم ،لأنه يعامل الجميع معاملة واحدة على أساس الزمن .
· يضمن هذا النظام دخلا ثابتا للعاملين لا يتغير بتغير إنتاجيتهم ، وهذا يولد لديهم شعورا بالراحة والاطمئنان النفسي.
ويعاب على هذا النظام ما يلي:
· لا يخلق حافزا قويا للعمل بكفاءة ،لمساواته في التعويض بين الفرد النشيط وغير النشيط .
· لا يشجع روح الابتكار في العمل لدى العاملين الأكفاء لمساواتهم بالعاملين العاديين.
· عدم التأكد من التكلفة الحقيقية للعمل،فالإنتاج قد يختلف بدرجة ملحوظة ،بينما الأجر أو الراتب لا يتغير.
ثانيا":التعويض على أساس الإنتاج (الأجور التشجيعية ):
يتم دفع الأجور على أساس الإنتاج في العادة للعاملين   في الأعمال المصنعية ذات الإنتاجية الملموسة ،وبشكل عام يتقاضى الفرد أجره بموجب هذا الأساس على ضوء كمية ونوعية إنتاجه، بحيث يحصل على عائد إضافي إذا زادت كمية إنتاجه. ويتحمل عبء انخفاض إنتاجه مع المنشأة . ويتم الدفع إما بتحديد أجر واحد للوحدة المنتجة ، أو يكون التحديد في صورة وقت مسموح به لإنتاج عدد معين من الوحدات.
ويستخدم الأجر على أساس الإنتاج في الحالات التالية:
1. إذا كانت كمية الإنتاج يمكن تحديدها
2. إذا كان بالإمكان تحديد مدى مساهمة الفرد في الإنتاج.
3. إذا كانت كمية الإنتاج أهم من الجودة.
4. عندما يكون صعبا وضع نظام دقيق لضبط ومراقبة الإنتاج.

مزاياه:
· يعتبر حافزا قويا للعمل بكفاءة، مما يعود بالنفع على العاملين ، وذلك على شكل زيادة في أجورهم ، وعلى الشركة كزيادة في رقم إنتاجها نتيجة زيادة كفاءة العاملين في العمل.
· يساعد على خلق روح الابتكار لدى العاملين وتحسين أسلوب عملهم،وذلك لزيادة إنتاجهم ، وبالتالي الأجر الذي يتقاضونه.
· يؤدي إلى ارتياح الإدارة من مسؤولية تحقيق الإنتاج الأمثل ،لأن جميع العاملين يسعون إلى رفع إنتاجيتهم لأقصى حد،بغية رفع أجورهم وبالتالي دخلهم.
· يمكن تقدير تكلفة العمل.
· يحقق العدالة في دفع الأجور،إذ يتقاضى كل فرد عائدا حسب عمله وجهده.
· يساعد المنشأة على تخفيض حصة كل وحدة منتجة من التكاليف الثابتة.

مآخذه:
1. صعوبة إيجاد مقاييس أو معايير يقاس بها إنتاج جميع الأعمال ،وخاصة الإدارية التي يتطلب أداؤها طاقة ذهنية،من الصعب قياسها.
2. يناسب هذا الأساس في دفع أجور العاملين الأكفاء فقط،إذ من المحتمل أن    يكون هناك فئة من العاملين لديها رغبة في العمل وسلوكها جيد ،لكن طاقاتها وإمكانياتها لا تساعدها على زيادة إنتاجها.
3. تولد لدى بعض العاملين غيرة وحسد من الفئة ذات الكفاءة المرتفعة.

ويتم تحديد الأجر على أساس الإنتاج بواسطة طريقتين هما:

أولا":طريقة تحديد الأجر على أساس الإنتاج الفردي:
   يتقاضى الفرد أجره على أساس عدد الوحدات التي أنتجها بمفرده .أما مقدار     الدخل الذي يحصل عليه من إنتاجه، فهو يختلف باختلاف أسلوب حساب أجره الذي يتم بواسطة أسلوبين هما:
A. أجر القطعة الموحد:
      ويحسب الأجر بموجب هذا الأسلوب بإحدى الأسلوبين التاليين :
1- أجر القطعة : يحدد مبلغ معين يتقاضاه الفرد عن كل وحدة ينتجها، فإذا كان أجر القطعة الواحدة (5)ل.س وكان مجموع الوحدات التي أنتجها خلال ساعات عمله اليومي (8ساعات) (10)وحدات فيكون الأجر الذي يتقاضاه
 كما يلي :
10*5=50 ل.س
2- زمن القطعة :هنا يحدد وقت معياري  يجب أن تنتج خلاله  القطعة أو الوحدة المنتجة ويكون ذلك على أساس دراسة الحركة والزمن . فإذا كان الزمن المعياري المسموح به لإنتاج القطعة(10)دقائق بغض النظر عن الوقت الفعلي الذي قضاه العامل، وأنتج العامل (60)قطعة خلال (8)ساعات فيحسب أجره كما يلي :
              10 *60/60 دقيقة=10 ساعات
إذا سيتقاضى الفرد أجرا عن (10)ساعات وليس عن (8)ساعات وهي عدد ساعات العمل الفعلية ،بمعنى أنه حصل على كسب إضافي وهو الوقت الذي وفره ومقداره (2)ساعة عمل .
B. أجر القطعة المتغير:
       ويحسب الأجر بموجب هذا الأسلوب على أساس تحديد سعرين لكل    مستوى إنتاج يصل إليه الفرد مثال على ذلك 
يكون أجر القطعة المنتجة 2 ل.س حتى 49 قطعة .
يكون أجر القطعة المنتجة 2,5 ل.س من 50 قطعة وما فوق.
يتميز هذا الأسلوب بما يلي :
· يوفر حافزا قويا لزيادة الإنتاج.
· يفيد المنشآت التي لديها رقم التكاليف الثابتة مرتفع .

ثانيا":طريقة تحديد الأجر على أساس الإنتاج الجماعي :

يتم دفع أجور العاملين هنا على أساس تحديد رقم قياسي للإنتاج ،يكون بمثابة الهدف الإنتاجي أو المنشأة . وعند بلوغ هذا الرقم أو تجاوزه يوزع علاوة إضافية على الأجر على مجموع العاملين الذين ساهموا في تحقيق الهدف الإنتاجي ، وذلك وفق معايير توضع لذلك مثل المستوى الوظيفي لكل فرد أو مدى مساهمة كل فرد في تحقيق الهدف المنشود. ويصلح استخدام هذه الطريقة في حالة كون الإنتاج وتحقيق الهدف نتيجة مساهمة جميع العاملين :

مثال : مجموعة مكونة من خمسة عمال لإنتاج سلعة ما، وقد كان الرقم القياسي الإنتاجي المحدد لهذه المجموعة (75)قطعة أو سلعة في اليوم ، ومعدل اجر القطعة أو السلعة (5)ل.س كما كان الأجر الأساسي عن الساعة للعمال الخمسة على التوالي :5،6،7،8، 10  ل.س فإذا فرض أن المجموعة أنتجت خلال اليوم(8)ساعات (90)قطعة .فما هو مقدار المكافأة والأجر الذي سيحصل عليهما كل عامل؟       
 كسب المجموعة=90قطعة*5ل.س=450 ل.س
أجر العمال=(5*8)+(6*8)+(7*8)+(8*8)+(10*8)=288 ل.س
المكافأة الجماعية =450-288=162 ل.س

مقدار المكافأة الجماعية إما أن يوزع بالتساوي،أو حسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه كل عامل أو حسب معيار آخر.
تتميز هذه الطريقة في أنها تعتبر وسيلة يمكن بوساطتها تنمية روح الجماعة والتعاون بين العاملين ،وتساعد على بذل الجهود لتحقيق أهداف الإنتاج .

لاشك أن طرائق دفع الأجور التشجيعية تعمل على حفز العاملين على بذل الجهود لزيادة إنتاجهم،مما يحقق الفائدة للمنشاة وللعاملين فيها معا. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تطبيق خطة أجور
 تشجيعية سليمة تأخذ في الاعتبار عدة أمور منها:
3- الوضوح والبساطة،حتى تتمكن كافة الجهات المعنية من فهمها.
4- أن تضمن حدا معين من الأجر لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه الفرد قبل تطبيق الخطة الجديدة.
5- مشاركة العاملين في وضعها من خلال النقابة.
6- أن يتناسب فيها مقدار الأجر الذي يحصل عليه الفرد مع كمية الإنتاج التي يقدمها تناسبا طرديا.
7- أن يستفيد منها أكبر عدد من العاملين .
8- أن يكون مقدار المكافأة التشجيعية ملموسا حتى يشعر الفرد أنه دافع كاف لزيادة مجهوده ورفع إنتاجه.
9- استقرارها قدر الإمكان، وذلك لضمان دخل ثابت للعاملين الأكفاء.


مسؤولية التعويضات :

تشكل نفقة التعويضات كلفة كبيرة على المنظمات فمثلا في فندق كبير واحد تبلغ مدفوعات الجور و التعويضات ما يقارب 50 % من مجمل التكاليف , و لتغطية هذه التكاليف  و توزيعها بالشكل الأمثل الذي يحقق المنفعة العظمى للمنظمة   لا بد لمدراء الموارد البشرية من أن تعمل جنبا إلى جنب مع الإدارات الأخرى في الشركة كل حسب مسؤولياته .

و يمكن تلخيص المهام المتعلقة بالتعويضات  بالجدول التالي :

	إدارة الموارد البشرية
	مدراء الأقسام الأخرى

	إدارة أنظمة التعويضات و تطويرها
	محاولة ر بط الأداء الذي يقيمونه مباشرة مع  المبالغ المدفوعة و المكافآت المناسبة

	الإلمام بتقييم الوظائف و المسح المناسب للأجور و الرواتب
	اقتراح معدلات ملائمة للمدفوعات تبعا لسياسة إدارة الموارد البشرية في التعويض

	تطوير هيكلية الرواتب و الأجور و سياسات التعويض المختلفة بشكل دائم
	تقييم أداء الموظفين العاملين في الأقسام بشكل مباشر و تقديم تقارير لإدارة الموارد البشرية لتحديد الأجور و المكافآت المناسبة



· إن تصميم أنظمة التعويضات المناسبة في المنظمة بحيث يشكل عاملا أساسيا في نجاحها يتطلب بالتأكيد المعرفة التامة بالرؤية و الرسالة و الأهداف و القضايا الإستراتيجية التي تواجه المنظمة و ذلك حتى لا تتعارض هذه التعويضات مع الإستراتيجية الكلية للمنظمة كما لابد لواضعي أنظمة التعويضات من الإلمام الكامل بثقافة المنظمة سعيا إلى تعزيز هذه الثقافة لدى العاملين بالمنظمة حتى يشعروا بالرضا و صولا إلى الولاء التنظيمي . 

هذا و تختلف أنظمة التعويضات أيضا بحسب نشاط المنظمة إذ تعتمد المنظمات الساكنة بشكل أساسي على الرواتب الثابتة و العلاوات المحددة فقط إما في المنظمات الديناميكية سريعة التغيير فإنها  تمتلك أنظمة أكثر تنوعا و تطورا للتعويضات و ذلك لمكافأة الأداء الحالي للموظفين وضمان نمو هذا الأداء بما يحقق النمو للمنظمة .

و في ظل التطور الدائم و المتسارع للمنظمات قامت الوكالة الأميركية للتعويضات  بدراسة تطور أنظمة التعويضات مع تطور المنظمات










ويعبر الجدول التالي التي نشرته الوكالة الأميركية للتعويضات (ACA) عن تغير أنظمة التعويضات المرافق للتغير في أوضاع المنظمات

	البارحة
	اليوم
	غدا

	راتب ثابت
	مدفوعات متغيرة إضافة إلى المبلغ الأساسي الثابت
	رواتب ثابتة اقل و مدفوعات متغيرة أكثر

	علاوات للتنفيذيين فقط
	مدفوعات متغيرة لكل الموظفين بكافة الأقسام في مناسبات معينة
	مدفوعات متغيرة لكل الموظفين بكافة الأقسام بشكل دائم

	مكافآت على المدى الطويل
	فوائد مرنة
	فوائد دائمة للموظفين

	منظمات هرمية
	منظمات مسطحة و مبنية على فرق العمل
	منظمات تشاركية




نظام المدفوعات المتغيرة :
تقوم فلسفة الدفعات المتغيرة على الافتراضات التالية :
1) بعض الوظائف تساهم بشكل اكبر  من بعضها الآخر في نجاح و نمو المنظمة 
2) هناك بعض الأشخاص أداؤهم أفضل من غيرهم
3) يستحق الأفراد الذين يقومون بأعمالهم بطريقة أفضل تعويضات إضافية  اكبر من تلك التي يحققها زملاؤهم العاديون
4) يجب اقتطاع جزء معين من الموازنة المخصصة للتعويضات و ذلك لمكافأة الأداء المتميز

و تقسم المدفوعات الإضافية إلى : 1الحوافز المادية الفردية :
و يتم دفع الحوافز لمكافأة الجهد و الأداء الفردي و من ابرز الأساليب المتبعة في الحوافز هي :
I- الحوافز المبنية على نظام القطعة 2- العلاوات 3- العمولات
I. العلاوات :
العلاوة مبلغ يدفع مرة واحدة بناء على الأداء و لا تعتبر جزءا من الراتب الأساسي بل إضافة له 
يعتبر أسلوب العلاوات اقل كلفة لصاحب العمل من أي أسلوب أخر وذلك  لأنه لا يدفع بشكل دوري دائم بل بشكل استثنائي.
يتم استخدام أسلوب العلاوات على المستويات التنفيذية غالبا في المنظمات و مع ذلك فانه من الممكن إتباعه في المستويات الدنيا  بنجاح  كما في بعض المنظمات 
وقد لا ترتبط العلاوات بالإنتاج أو الأداء حصرا بل قد يحصل الأفراد على العلاوات النقدية في حال مشاركتهم بأفكار إبداعية و تطوير قدراتهم أو الحصول على شهادات خبرة جديدة لاستخدامها في ما يخدم المنظمة و مما لاشك فيه أن ذلك يشجع و بشكل كبير ظاهرة التعلم التنظيمي .
II. العمولات :
تعويضات مبنية على أساس نسبة من المبيعات المحققة سواء حسب العدد المباع أو مبلغ المبيعات :
يستخدم أسلوب العمولات بشكل كبير في المنظمات الإنتاجية و أعمال البيع  و للعمولات أساليب عدة وهي 
· عمولة مباشرة :
وهنا لا يتم الفصل بين المبلغ الأساسي و العمولة حيث يتبع العاملون القاعدة القائلة "عليك أن تبيع لكي تكسب "  و هنا لا تشكل العمولة مدفوعات إضافية بل تأخذ صورة اجر غير ثابت .
· عمولة إضافية على الراتب الثابت :
وهنا يتم الفصل بين الراتب أو الأجر الأساسي و العمولة التي تضاف إلى ذلك المبلغ و تمتاز هذه الطريقة بأنها تضمن الاستقرار النفسي للعامل و ذلك بسبب ضمانه لحد ادني من الراتب إضافة إلى العمولة المرتبطة بحجم المبيعات التي يحققها .
· العمولة كعلاوة :
و تكون العمولة هنا على شكل نسبة من الراتب الأساسي و تضاف إليه بشرط تحقيق مستوى معين من أهداف المبيعات التي تحددها الشركة .


و تخلق الحوافز الفردية  تنافسا كبيرا بين الأفراد بسبب أن أفضل الموظفين أداء هو الذي سيفوز بالحافز المادي و لهذا السبب تحديدا و للتقليل من الصراع التنظيمي الناشئ عن حده التنافس نشأت الحوافز الجماعية.

1- الحوافز الجماعية :
عندما يتم العمل ضمن فرق فان الحوافز يتم توزيعها على كافة أفراد الفريق و في هذه الحالة  يصبح التعاون بين الأفراد أمرا حتميا لنجاح العمل الجماعي و اكتساب الحوافز.
هنا تنشأ المنافسة بين الفرق العاملة المختلفة و يسعى كل منها إلى قيادة الفرق الأخرى من جهة و الحصول على الحوافز من جهة أخرى .
ومن ابرز أشكال الحوافز الجماعية  حصة الأرباح : و تعني مشاركة الفريق الذي حقق أهداف معينة للشركة بأفضل طريقة و أعلى مستوى من الأداء  بحصة من الأرباح التي حققتها  الشركة  بالاستفادة من هذه الأهداف .
و تركز برامج المشاركة بالأرباح على أهداف مثل تحسين الجودة  تخفيض تكاليف العمالة و غيرها من النتائج الممكنة القياس .
 و لتطبيق نظام الحوافز الجماعية أسلوبان اثنان :
· حافز متماثلة لجميع أفراد الفريق:
و يعني حصول كل الأفراد على مبالغ متساوية من المال بغض النظر عن المستوى الوظيفي الذي يشغله أي منهم أو راتبه الأساسي أو غيرها من المحددات
· حوافز مختلفة لأفراد الفريق :
و هنا يحصل كل فرد ضمن الفريق على مبلغ مختلف عن غيره من الأفراد و ذلك تبعا لمدى مساهمته في تحقيق الأهداف مع اخذ رتبته الوظيفية بعين الاعتبار إضافة إلى راتبه الأساسي و عدد سنوات خبرته في الشركة .


2- الحوافز الكلية في المنظمة :
و يتم هنا مكافأة جميع العاملين في المنظمة على أداء المنظمة ككل و ذلك بتوزيع الحوافز المادية على جميع الموظفين في مختلف المراكز الوظيفية .
و يؤدي إتباع هذا الأسلوب إلى تخفيف التوتر و الصراع التنظيمي الناشئ من التنافس الحاد بين الأفراد و مجموعات العمل حيث يعمل الأفراد جميعهم مع بعضهم البعض سعيا لتحسين أداء المنظمة ككل و تحقيق أهداف تعود بالمنفعة على المنظمة من جهة وعلى دخول الأفراد من جهة أخرى.

و غالبا ما يتم دفع هذه الحوافز على شكل نسبة من المبلغ الأساسي ( الراتب ) تضاف إليه و تكون مختلفة من موظف لأخر .
ونذكر  ثلاثة  أساليب أساسية للحوافز الكلية في المنظمة و هما :
· المشاركة بالمكتسبات:
ويعني مشاركة الموظفين بالأرباح الغير متوقعة و الإضافية التي حققتها الشركة كالأرباح أو الإنتاجية.
· المشاركة بالأرباح :
نظام يقوم على توزيع جزء من الأرباح التي تحققها الشركة على الموظفين و بهذا الأسلوب يسعى جميع العاملين في المنظمة إلى رفع مستوى أداء المنظمة لان زيادة أرباح المنظمة يعني لهم حوافزا اكبر.
· المشاركة بالأسهم :
وهو نظام يقوم على إن يتم مكافأة العاملين بمنحهم أسهم في الشركة لصالحهم و بذلك تكافئ المنظمة عمالها من جهة و تضمن عملهم لزيادة قيمة الأسهم الممنوحة لهم من جهة أخرى .
 







خطوط عريضة لوضع أنظمة المدفوعات الإضافية :
أولا – المعرفة التامة بثقافة المنظمة و مواردها :
أن نجاح نضام التعويضات الإضافية  يعتمد بشكل أساسي على أن تكون هذه الأنظمة متسقة مع الثقافة التنظيمية و الموارد المالية التي تتمتع بها المنظمة من جهة أخرى 
على سبيل المثال : 
عندما تكون المنظمة اوتوقراطية و متمسكة بالإجراءات و القواعد النمطية   فانه من الأفضل إتباع نظام  ثابت متكرر و غير مرن للحوافز
يتطلب نظام المدفوعات الإضافية أو الحوافز مناخا من الثقة و التعاون بين المدراء و العاملين  وتكون هذه الأنظمة مرنة بقدر ما تزداد درجة الثقة و التعاون بين هذه الإطراف .

ثانيا _ الفهم التام و الواضح الكامل لأنظمة التعويضات الإضافية :
حتى تكون المدفوعات الإضافية فعالة لابد من أن تكون واضحة سهلة و مفهومة من قبل الموظفين و ذلك حتى تلعب دورها الحقيقي في تحفيزهم و زيادة الدافعية عندهم للعمل  إذ كلما زاد تعقيد و غموض الأنظمة كلما أصبح  إيصالها للعاملين  أكثر صعوبة و بالتالي اقل جدوى .

ثالثا _ إبقاء أنظمة التعويضات حالية :
ويعني ذلك أن  تتوافق أنظمة التعويضات الإضافية مع وضع  المنظمة الحالي من حيث التكنولوجيا و الظروف التنظيمية الموجودة .

رابعا_ ربط أنظمة التعويضات الإضافية مع الأداء المرغوب :
إذ لابد للعاملين من أن يروا رابطا واضحا بين مستويات أدائهم  و حصولهم على الحوافز و المدفوعات الإضافية التي سوف ينالوها .

خامسا _ الإلمام بالفوارق الفردية :
يجب على أنظمة الحوافز أن تتميز بملاءمتها للأفراد من حيث كفاءاتهم و قدراتهم  و أن تتناسب مع كل فرد أو كل فريق  و مميزاته المختلفة عن غيره من الأفراد أو الفرق .

سادسا _ فصل  المدفوعات الأساسية ( الراتب أو الأجر ) عن المدفوعات الإضافية :
ويشكل هذا عاملا أساسيا لنجاح أنظمة التعويضات الإضافية حيث أن توضيح الانفصال بين المدفوعات الثابتة المدفوعات الإضافية يوضح الصلة بشكل اكبر بين الأداء و المدفوعات .


علاقة التعويضات بالدافعية :
1. تؤمن التعويضات المناسبة  شعور الموظف بالعدالة و ذلك عندما  يرى أن ما يتلقاه من تعويض يكافئ ما يبذله من جهد 
2. تؤمن التعويضات المناسبة رضا الموظفين   و تزايد الولاء للمنظمة بين صفوفهم وهذا يحفزهم ويزيد من نشاطهم و رغبتهم و دافعهم للعمل
3. تساعد التعويضات المناسبة على تخفيف ضغوط العمل من خلال تخفيف التوتر النفسي لدى الأفراد العاملين


